كان كلامنا المتقدم في مناقشة الآخوند (يرحمه الله) والذي استبعد أن تكون مقبولة عمر بن حنظلة مخصصة لروايات الترجيح الأخرى، مع وجود كثرة في هذه الروايات الدالة على الترجيح، فكيف نخصص تلك الكثرة في روايات الترجيح بهذه الرواية المقبولة، وقلنا إن ما ذهب إليه (قدس الله نفسه الزكية) مردود، والسبب في ذلك أن تخصيص تلك الروايات ليس بأولى من رفع اليد عن الترجيح بهذه المرجحات في المقبولة وفي غيرها، لأنه هو رفع اليد بنحو مطلق عن هذه المرجحات وارتأى التخيير بين الروايات المتكافئة والمتعارضة، فإذن أيهما أولى أن نخصص أو أن نهمل؟ كلا القسمين من الروايات المقبولة والبقية من الروايات الدالة على الترجيح، الأولى أن نخصص، نقصد يعني أولوية تعيينية ههنا.
بالإضافة إلى ذلك رددنا على الآخوند بالرد التالي: أنه من قال لك، من قال إن هذه الروايات الواردة في الترجيح هي روايات كثيرة، في الحقيقة أن هذه الروايات محدودة ولا تتعدى عدد أصابع اليد، ونقصد من ذلك الروايات المعتبرة التي يصح الاستناد إليها والترجيح بها، هذه روايات محدودة، ولا مانع من تخصيص هذه الروايات المحدودة بالمقبولة.

ثم أوردنا وجها آخر ثالثا وجعلناه مؤيدا، هو أن مقبولة عمر بن حنظلة يعضدها صحيح عبدالرحمن المتقدم، كذلك أيضا تؤيدها مرفوعة زرارة التي أوضحت تقديم الشهرة على مخالفة العامة، ثم قلنا أيضاً لعل بعض الروايات الواردة والتي ذكرت مرجحا واحدا أو مرجحين، ولم تذكر الترجيح بالنحو الذي ذكر في المقبولة كان لأجل احتفاف الكلام بما يقتضي الترجيح بتلكم المرجحات المذكورة، أو لأجل مثلاً كثرة الابتلاء في بعض الأحكام الفقهية بمخالفة العامة، فكان هناك تركيز في بعض الروايات على الترجيح بالمخالفة، كان هو هذا خلاصة ما تقدم في مناقشة رأي الآخوند (قدس الله نفسه الزكية).

كلامنا في هذا اليوم فيما إذا جهلنا بوجود المرجح، عندما تكون عندنا روايتان ونجهل بوجود المرجح، ماذا نفعل؟ 

الماتن يقول: تقدم كلام من لدن المحدث المشهور صاحب الكافي (قدس الله نفسه الزكية)  الكليني، بعد أن ذكر المرجحات بين هذا المطلب، وقال: نحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، يعني من المرجحات إلا القليل، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى المعصوم (ع)، وقبول ما يسعنا الأمر فيه بقوله، لأنه ورد في الرواية: "بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم ذلك"، بمعنى أننا لو جهلنا وجود المرجح لإحدى الروايتين نسلم بصدور الروايتين عن الأئمة، وبالتالي يسوغ لنا أن نأخذ بأي رواية من الروايتين في مقام العمل، ماذا يظهر من الكليني (قدس الله نفسه الزكية)؟ يظهر منه أن الترجيح لا يكون إلا مع حصول العلم، بمعنى أنه لا يسوغ لنا أن نرجح إحدى الروايتين المتعارضتين على الرواية الأخرى المعارضة لها إلا إذا حصل لنا علم بأن هذا المرجح يرجح إحدى الكفتين، ومن الواضح أن ما أفاده الكليني (قدس الله نفسه الزكية) مر علينا أن الآخوند استند إليه، يعني جعله متكأً في القول أن الكثير من علمائنا يرون التخيير بين الروايات المتعارضة، لا الترجيح بما ورد من مرجحات، يعني جعل كلام الكليني مستندا لنظريته في العمل بالتخيير بين الروايات المتعارضة.

الماتن يقول في رده على الكليني: من الواضح أن ما أفاده هذا المحدث (قدس الله نفسه الزكية) يخالف إطلاق روايات الترجيح التي مرت عندنا، المقبولة وبعض الصحاح، هذه الروايات دالة على الترجيح بمخالفة العامة وبالشهرة وبموافقة الكتاب وبموافقة السنة، وبأمور ذكرناها، فكيف نقول إن الترجيح لا يكون إلا مع حصول العمل ونغض الطرف عن إطلاق هذه الروايات الدالة على الترجيح؟ إذن ما ذهب إليه الكليني صاحب الكافي (قدس الله نفسه الزكية) فيه مخالفة لإطلاق أدلة الترجيح، لأن موضوع أدلة الترجيح ما هو؟ الروايات المتعارضة، فكيف لا نرجح إحدى الروايتين المتعارضتين بهذه الروايات الدالة على الترجيح مع تحقق الموضوع، بالإضافة إلى ذلك فإن ما ذهب إليه الكليني (قدس الله نفسه الزكية) يخالف الاحتياط، هو يريد أن يحتاط (قدس الله نفسه الزكية) ولكن النتيجة المتحصلة من كلامه هي مخالفة الاحتياط، لماذا؟ إذ لو عملنا بالاختيار، يعني بأيهما أخذنا من الروايتين المتعارضتين يسعنا ذلك، نحتمل أننا أخذنا بالخبر المرجوح، أخذنا بالخبر الذي ليس بحجة، لأن الروايات دللت على الترجيح بهذه المرجحات التي وردت النصوص بها، فيكون من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، اشلون نتمسك بالعام؟ كما إذا قيل لنا مثلا: أكرم العلماء، من نكرم؟ نكرم من نعرف أنه عالم، يعني لابد الموضوع يتحقق فيسوغ وجوب الإكرام، طيب شككنا في شخص أنه عالم أو غير عالم، هل يجوز التمسك بأكرم العلماء لإكرامه؟ يعني لإدخاله تحت عموم ذلك العام مع أنه مشكوك في علمه؟ نقول هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن هذا الشخص مشكوك في علمه، فكيف نتمسك بعموم العام لإدراجه تحت ذلك العام؟

إذن الرد رقم اثنين على الكليني (قدس الله نفسه الزكية) هو أن ما أفاده يرجع إلى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إما من جهة العام، يعني العام لا يصدق على هذا الذي نحتمل أنه يوجد ما يرجح إحدى الطرفين، فما يصدق في هذه المسألة، وإما من طرف الخاص، أن ما طبقنا عليه العام أيضاً  ليس من موارد عموم العام، لا فرق في هذا، يعني سواء قلنا إن المسألة ترجع لعموم العام أنه لا ينطبق أو مسألة أن الخاص لايندرج، لا فرق، النتيجة واحدة.

نعم، يمكن أن ندلل على رأي الكليني (قدس الله نفسه الزكية)، ممكن أن ندلل، نقول: توجد روايات دالة على الترجيح، ولكن تطبيق هذه الروايات على الروايتين المتعارضتين يحتاج إلى تجشم العناء، يحتاج إلى يعني وجود إشكالات لا يمكن الإجابة عليها، سنذكر مثلاً ثلاثة إشكالات..

الإشكال الأول: مر علينا، من المرجحات الترجيح بمخالفة العامة، طيب هناك روايتان متعارضتان، كيف يتاح لك أن تصل إلى معرفة أن هذه الرواية (أ) هي المخالفة للعامة، خصوصا مع وجود أقوال متعددة لدى العامة، بأي هذه الأقوال نحن نقول إن هذه الرواية مثلاً (أ) هي المخالفة للعامة؟ بالإضافة إلى ذلك يصعب علينا الاطلاع على أقوال العامة ومعرفة هذه الأقوال، خصوصا أن نعرف أقوال العامة في زمان ورود هذه النصوص التي تقول رجح بمخالفة العامة بلحاظ ورود النص، من المعلوم أننا قلنا الترجيح بلحاظ هذه الحيثية، وإلا في زماننا هذا المسألة قد يختلف القول فيها اختلافا كثيرا.

الأمر الثاني: قد يقال إننا لا نستطيع الترجيح بهذه المرجحات الواردة في الروايات، لأنها كل من الروايتين كما يقول الآخوند وغيره حجة، رفع اليد عن إحدى الحجتين يحتاج إلى أن تكون الرواية الأخرى فيها المرجح الذي هو من قبيل المانع للعمل بهذه الرواية التي تكون حجة لولا وجود المرجح في الرواية الأخرى، وإذا شككنا في وجود المانع الذي هو ترجيح رواية مثلاً (أ) على الرواية (ب)، لأن المرجح من قبيل المانع للرواية (ب)، يعني للعمل بالرواية (ب)، شيصير؟ إذا شككنا في ذلك تبقى الرواية (ب) على حجيتها، فتكون كلتا الروايتين حجة، لكن هذا الكلام، أن يكون المرجح بإحدى الروايتين من قبيل المانع من العمل بالرواية الأخرى المكافئة لها لا يخلو من إشكال وخدشة، من جهات متعددة، لأنه واضح عندنا عندما نقول بالترجيح، نحن ماذا نقصد بالترجيح؟ نقصد أن الرواية الراجحة يتعين العمل بها ورفع اليد عن الرواية المرجوحة، هذا نقصد، وليس من قبيل الشك في حجيتها، يعني نصبح على اطمئنان بعدم حجية تلك الرواية المرجوحة، واطمئنان من الناحية الدلالية كما مر عندنا، بالرواية الراجحة، كما هو واضح، هذا هو المبنى، أو مبنى الشيخ وغيره بأن هذا الظن الحاصل يجعل إحدى الروايتين هي الأقرب إلى الواقع، وتلك الرواية الأخرى المظنون ببعدها عن الواقع غير حجة، لا تكون مشكوكة الحجية، بل بمعنى يطمأن من الناحية العملية بعدم حجيتها، هذا الدليل الثاني مع مناقشته، يعني ما يمكن أن ندلل به على كلام الكليني (قدس الله نفسه الزكية) مع الرد لهذا الدليل.

قد يقال: نحن عندما نشك بوجود الترجيح لإحدى الروايتين ما هو الأصل؟ الأصل عدم وجود المرجح، هذا عندنا رواية (أ) ورواية (ب)، تعارضتا، وشككنا في وجود المرجح لإحدى الروايتين، سبرنا، بحثنا، أمعنا النظر، ولكن ما توصلنا إلى الاطمئنان والجزم بوجود المرجح لإحدى الروايتين، هنا شنهو؟ نقول الأصل، أو شككنا في ذلك، عند الشك، الأصل عدم الترجيح بهذا المرجح المشكوك، لأن الأصل عدم وجود المرجح، وإذا كان الأصل عدم وجود المرجح تبقى كل واحدة من الروايتين المتعارضتين على حجيتها، لكن الماتن يقول: التمسك بهذا الأصل، يعني الأصل أنه لم يرد مرجح لإحدى الروايتين، عندما نشك في وجود المرجح، الأصل عدم كون هذا المرجح المشكوك الترجيح به أن يكون قد ورد، ولو الأصل التمسك بالعدم الأزلي، الأصل أنه ما صدر مرجح، لكن هذا الكلام متى يتم؟ يتم إذا قلنا بعدم التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها، أما إذا قلنا كل مرجح يجعل الرواية الراجحة هي الرواية المظنونة القرب إلى الواقع، فيكون التمسك بهذا الأصل عند الشك فيه لا معنى له، لماذا لا معنى له؟ لأنه مجرد وجود ما نظن بمرجحيته يجعلنا نعمل به، لكونه هو الأقرب من ناحية الظن إلى الواقع، على كلٍ، يعني أن هذا الكلام الذي ذكرناه كدليل لحجية العمل بكل واحد من المتكافئين عند الشك في كون أحدهما هو الراجح تمسكا بأصالة عدم كون المرجح مرجحا ولو بأصالته بنحو العدم الأزلي، هذا إنما يتم متى؟ بناء على القول بعدم التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها، أما إذا قلنا الأصل هو التعدي، يسوغ لنا أن نجعل كل مرجح مرجحاً، لأنه يجعل هذا الراجح، يعني الخبر الراجح، أقرب من الخبر المرجوح إلى الواقع، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم.
خصوصا إذا قلنا هكذا: نحن متى نرجح إحدى الروايتين على الرواية الأخرى؟ واحد: عند تكافؤ الدليلين، بحيث لا نرى أحد الدليلين أقوى من الآخر، أقوى ثم يتكافأان، فكيف نقول نتمسك بوجود أصل لعدم الترجيح؟ هم متكافئان، ما يحتاجان إلى أصل لعدم الترجيح، تكافؤهما فيه الكفاية، فيكون ما نحتمل أن يكون مرجحا الأخذ به إما من ناحية كونه أقرب على الواقع أو من ناحية التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها، وكلاهما يتقاطع مع الآخر، يعني يتصل به.

أيضاً عندنا بعض المسائل التي قد لانصل فيها إلى نتيجة...

منها ما إذا علمنا بوجود مرجح لإحدى الروايتين، لكن ما ندري أي واحدة من الروايتين هي الراجحة، وأي واحدة من الروايتين هي المرجوحة، في هذا ماذا نعمل؟ يقول: هذا يصير عندنا إشكال، لأنه يرجع إلى اشتباه الرواية الحجة بالرواية غير الحجة، وحينئذٍ يصير من قبيل تساقط الدليلين، كل منهما يسقط الآخر عن الحجية.

نعم في مثل هكذا مسألة، إذا علمنا بأن الراجح هو إحدى الروايتين لا على نحو التعيين، قلنا هذا قد يكون له لازم، وهو حجة في اللازم، كما إذا كان عندنا رواية تدلل على استحباب شيء، ورواية تدلل على كراهته، بعد القول الثالث لو افترضنا وجود رأي ثالث، يكون منفي، وما ندري طبعا الرواية الراجحة هي الرواية، نعلم بوجود المرجح، بس هذا المرجح هل يرجح الرواية القائلة بالاستحباب أو الرواية القائلة بالكراهة؟ يصير نفي القول الثالث الدال على الإباحة صحيحا، يعني من الوضوح بمكان، إذن يمكن، ليش؟ لأنه لا زم القول بأن أحد الدليلين هو الأرجح، وما عندنا إلا واحد من هذين الدليلين الأرجح، يعني الثالث حتما منفي، فيكون مثلا ممكن أن نستدل في هذه المسألة، فيما إذا جهلنا كون المرجح مرجحا لـ (أ) أو لـ (ب)، ممكن أن نستدل به على نفي الثالث، يعني يكون حجة في الحقيقة في نفي اللازم لهما، أما إذا قلنا في مثل هذه المسألة بمجرد أن نشك يتساقطان، ولا نستطيع حتى أن ننفي الثالث كلازم لهما، كما مر عندنا، لأن اللازم يترتب على وجود الملزوم، وقد افترضنا أن الأصل سقط، فيكون اللازم الفرع ساقطا تبعا لسقوط الأصل، أصلاً بمجرد أن نشك في الترجيح لإحدى الروايتين بهذا المرجح قلنا يتساقطان، فكيف نستطيع أن ننفي بهذا المرجح الذي لانعرف أنه يرجح (أ) أو (ب) الرأي الثالث؟ الصحيح أنه حتى الرأي الثالث لا نستطيع أن ننفيه، هذا رأي، لكن نحن ناقشنا في هذا الرأي وقلنا لا بأس من نفي الثالث، يعني إذا لم نعلم أن المرجح هو لـ (أ) أو لـ (ب) يمكن أن ننفي به الرأي الثالث.
تطبيق:

قال (يحفظه الله)...
المبحث الخامس 

في الجهل بوجود المرجح. سبق من الكليني (قدس الله نفسه الزكية) أنه بعد أن ذكر المرجحات قال هكذا: ونحن لا نعرف من هذه المرجحات إلا القليل، ولا نجد أحوط، بل لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم، يعني إلى المعصوم، وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله عليه السلام: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم... . وظاهر كلام الكليني اختصاص فعلية الترجيح بصورة العلم بالراجح...

هذا الذي يظهر من عنده، يعني إذا ما عندنا علم، ما نقدر نرجح إحدى الروايتين المتعارضتين على الرواية الأخرى، وقلنا إن هذا يعني، استند إلى كلام الكليني صاحب الكفاية، من أن القول بوجود مرجحات يعمل بها المشهور ليس في محله، مع أن الكليني هو قلنا خريت صناعة، وهنا يقول ما يجوز لنا أن نرجح إلا مع حصول العلم...

وهو مخالف لإطلاق...

كلام الكليني مخالف لإطلاق أدلة الترجيح، كما هو الحال في سائر أدلة الاحكام في دورانها مدار تحقق موضوعاتها واقعا...

نحن عندنا هنا الموضوع متحقق، روايتان متعارضتان، والأخبار تقول إذا تعارضت الروايات فاعمل مثلا بالمشهور منها، أو بما خالف العامة، أو بما وافق السنة أو بما وافق الكتاب وهلم جرا...

 فيكون التخيير معه مخالفا للاحتياط، لاحتمال عدم حجية ما يختاره المكلف...

افرضوا المكلف أخذ بالرواية نمرة اثنين، ولكن نحن نحتمل أن الترجيح شنهو، كانت الروايات الدالة على الترجيح موجبة للتعيين، بمعنى أن الرواية (أ) هي المشهور، مع ذلك رفع اليد عنها وأخذ بالرواية الأخرى غير المشهورة، لأنه يرى التخيير في العمل بالروايات، نقول شنهو؟

فيكون التخيير معه مخالفا للاحتياط لاحتمال حجية ما يختاره المكلف، لأن الاحتياط في المفروض أن يعمل بالخبر الراجح، لكونه المرجوح، ما يختاره المكلف لكونه المرجوح واقعا، ويكون التمسك بعموم أدلة التخيير في هذا المورد تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية إما من طرف العام أو الخاص، كما قلنا لا فرق..

اللهم إلا أن يستفاد ذلك، يعني ما أفاده الكليني يمكن أن يدلل عليه بواحد من أدلة ثلاثة...

نقول: إلا أن يستفاد ذلك في المقام بضميمة كثرة موارد الجهل بوجود المرجح، خصوصا مخالفة العامة...

طيب نحن اشلون نعرف أن هذه الرواية التي نريد أن نعمل بها هي الرواية المخالفة للعامة، مع كثرة الأقوال ومع عدم الاطلاع على ما هم، يعني المعمول به لديهم...

 لعدم تيسر الاطلاع على أقوالهم والجهل بما هو الشايع منها، من هذه الأقوال في زمان صدور الروايات، حتى يكون هو المأخوذ به، الشارع في أي زمان؟ مو في زماننا، في زمان صدور الروايات، أو نقول هكذا الرأي الثاني لترجيح كلام الكليني: أو بضميمة ارتكاز ابتناء التخيير على وجود المقتضي، مقتضي الحجية في كلا المتعارضين، كلاهما حجة، يعني فيه اقتضاء الحجية، لكن هذا الخبر (أ) الذي عندنا قول بوجود أنه هو الأرجح، لأنه هو مثلاً المشهور، يكون هذا الأرجح باعتبار الشهرة فيه يجعل الخبر المكافئ له والمعارض له وهو الخبر (ب)، هذه الشهرة تشكل مانعا من العمل بالخبر الآخر المعارض الذي هو خبر (ب)...

 وأن المرجح من سنخ المانع عن حجية المرجوح، ومع الشك في وجود المانع لا نرفع اليد عن مقتضي الحجية...

شككنا أن هذا المانع تحقق أم لا؟ لأن يقول الآخوند وغيره، يقول: لو كانت الشهرة مرجحة تصير بمثابة مثال تقريب لقولهم أو تدليل على قولهم تصير بمثابة الشهرة هذه مانع للعمل بالخبر المرجوح، لكن بما أن نحن نشك أن الشهرة مرجح، فيبقى الخبر المكافئ لهذا الخبر الذي هو لو كانت الشهرة حجة لكان هذا مرجوحاً، الآن نشك في أن الشهرة حجة، يبقى هذا الخبر على حاله في الحجية، لايرفع اليد عن مقتضى الحجية فيه...

يقول: وكلا القولين لا يخلو من إشكال، كما أوضحنا ذلك في الشرح.

ولعل الاولى ابتناء ذلك على الرجوع لأصالة عدم وجود المرجح بعنوانه المأخوذ شرعا...

يعني أصلا نحن عندما نشك في وجود الشهرة كمرجح، أو نشك في وجود المخالفة للعامة كمرجح لأحدى الروايتين، مجرد أن نشك في هذا المرجح، معناه أنه لا يصلح أن نرجح به، ونقول الأصل عدم كونه مرجحا، ولو بأصالة العدم الأزلي، الأصل أنه ما صدر من المعصوم ما يوجب الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى...

نعم، قد يشكل الحال بناء على التعدي من المرجحات المنصوصة لعدم وضوح كون موضوع التخيير حينئذ هو عدم وجود المرجح بعنوانه...

هذا القول الثاني الذي قلنا ذهب إليه الشيخ وغيره، نحن ما نتقيد بالمرجحات المنصوصة، لأن نحن قلنا نرجح بأي مرجح يجعل إحدى الروايتين أقرب إلى الواقع من الرواية الأخرى حينئذ، يعني مجرد أن نحتمل وجود مرجح لإحدى الروايتين يكون هذا احتمال الترجيح به وارد، ويجعل إحدى الروايتين هي المتعينة للعمل...

ولذلك يقول نترقى: بل قد يكون موضوعه المستحصل من مجموع الادلة هو تكافؤ الدليلين الذي لا يحرز بالأصل...

لأن نحن متى نرجح بأي مرجح؟ عندما يكون عندنا روايتان، لا نعلم بأي الروايتين نعمل، تجيء هذه الروايات الدالة على الترجيح مثلا بالشهرة أو مخالفة العامة أو موافقة الكتاب أو موافقة السنة لتجعل هذا الخبر من الخبرين هو الذي عليه المعول وبه يعمل...

نعم عندنا بعض الإشكالات، كما هذا يقول..

 وأشكل من ذلك ما لو علمنا بوجود المرجح إجمالا، نعلم بوجود مرجح، بس ما ندري هو هذا المرجح يرجح الخبر (أ) أو الخبر (ب)، وتعذر لدينا تعيين الراجح منهما، لاشتباه الحجة باللاحجة، ما ندري أي الخبرين هو الحجة، شيصير؟ يقول المقتضي لتساقط الروايتين وعدم حجية كل منهما في إثبات خصوصية مؤداه، لكن قلنا: هل يمكننا القول بأننا نستطيع نفي القول الثالث كما إذا كان أحدهما يدلل على الاستحباب والآخر على الكراهة، ننفي القول بالإباحة، كقول ثالث...

هذا كله بناء على التخيير مع تكافؤ الدليلين، أما بناء على القول بالتساقط فالأمر سهل، لوضوح عدم جواز البناء على حجية محتمل الرجحان...

إذا قلنا الأصل في الخبرين المتعارضين هو التساقط، حتى لو كنا نحتمل أن إحدى الروايتين هي الأرجح من الأخرى، لأن خلاص ما له قيمة هذا الاحتمال، فيصير كما لو علمنا بعدمه، وتكافؤ هذا الاحتمال يصير كعلمنا بعدم كونه مرجحاً...

نعم إذا علمنا إجمالا برجحان أحدهما كما مر، نعلم إن أحدهما بخصوصه هو الأرجح، بس ما ندري، اشتبه علينا، ممكن أن ننفي به القول الثالث...

نعم لو علمنا إجمالا برجحان إحدى الروايتين كانا حجة في القدر المشترك بينهما - كنفي الثالث - بخلاف ما لو لم يثبت الترجيح بينهما، حيث سبق أن الاصل عدم حجيتهما في ذلك. والحمد لله رب العالمين. 

